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تحتل العقوبات الاقتصادیة  الدولیة  أھمیة بالغة  في عصرنا الحدیث خاصة  في 

لتي تشھدھا الساحة الدولیة، وتعتبر أحد أھم الوسائل العقابیة المطبقة ظل التطورات ا

وذلك لتأثیرھا الكبیر والتي وصفت على أنھا سلاحاً فتاكاً اكثر من الحروب، ویظھر ھذا 

التأثیر بشكل جلي حین فرضت على العراق ولیبیا، وھي الآن تطبق بین الحین والاخر 

قاً من الأھمیة التي اكتسبتھا العقوبات الاقتصادیة وانطلا. مثل إیران وكوریا الشمالیة

واعتبارھا أحد الوسائل العقابیة التي یلجأ إلیھا المجتمع الدولي وفق ما تقتضیھ میثاق 

الأمم المتحدة، التي  استخدمت  ھذا الأسلوب للمحافظة على السلم والأمن الدولیین، إلا 

رضھا على الدولة المنتھكة لقواعد القانون أنھ تم أغفال الاعتبارات الإنسانیة في حال ف

  .الدولي

الاعتبارات ، التنمیة ، الحق ،  العقوبات الاقتصادیة :الكلمات  المفتاحیة

  . القانون الدولي، الإنسانیة 
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Abstract:  

International economic sanctions occupy great importance in 

our modern era, especially in light of the developments in the 

international arena, and are considered one of the most 

important punitive means applied due to their great influence, 

which has been described as a more lethal weapon than 

wars, and this effect appears clearly when it was imposed on 

Iraq and Libya, and it is now Apply every now and then like 

Iran and North Korea. And based on the importance of 

economic sanctions and considering them one of the punitive 

means used by the international community in accordance 

with the requirements of the United Nations Charter, which 

used this method to maintain international peace and security, 

however, humanitarian considerations were neglected if they 

were imposed on the state in violation of the rules of 

international law. 

Keywords: Economic Sanctions , Right , Development , 

Humanitarian Considerations, International Law. 

  
 

 

mailto:dr.nawaf@mutah.edu.jo


  
   ثانيالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - لشریعة والقانون بتفھنا الأشرافامجلة كلیة 

        

- ١٦٩٩ - 

 

  

  مقدمة
تعتبر العقوبات الاقتصادیة الدولیة من الجزاءات الھامة  التي یتم ایقاعھا على 

ة، وتھدف ھذه العقوبات الإقتصادیة منع الدول المخالفة الدول التي تخل بالتزاماتھا الدولی
للقانون الدولي من الاستمرار في فعلھا، من خلال الحاق الضرر بھا بھدف ردعھا، وھذه 

كما خول میثاق الأمم ) أ/١٦(العقوبات نصت علیھا عصبة الأمم المتحدة في المادة
الاقتصادیة على أي دولة  تخل منھ على سلطة توقیع العقوبات ) ٤١(المتحدة في المادة 
  .بالتزاماتھا الدولیة

وفي فترة قصیرة أصبحت العقوبات الاقتصادیة الأكثر استخداماً من قبل مجلس  
الأمن الدولي التي تھدف ردع الدول التي تخالف أحكام القانون الدولي، من خلال 

ى السلم والأمن استخدام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، بھدف للمحافظة عل
الدولیین، حتى أصبحت العقوبات الاقتصادیة البدیل الأنسب للعمل العسكري، وھذا ما 
حدا بمجلس الأمن إلى استخدامھا بشكل واسع مع الدول التي تخالف أحكام القانون 

  .الدولي
إلا أن لجوء مجلس الأمن لھذه الوسیلة بشكل مفرط، واستغلالھا حسب مصالح 

مي في بعض الحالات، دفع إلى التساؤل عن أسباب تزاید حالات بعض الدول العظ
استخدام ھذا العقاب، وخصوصاً أن لھذا النوع من العقوبات تأثیر سلبي كبیر على التنمیة 
وحقوق الإنسان، حیث أكد الباحثون بأن نتائج ھذه النوع من العقوبات تعادل الحرب في 

، كما اعتبرھا البعض بأنھا عقاب اضرارھا بل في بعض الحالات تكون أشد وطأة
  .جماعي لیس بحق جماعة بحد ذاتھا، بل تطول كافة أطیاف المجتمع

 إشكالیة الدراسة
المجتمع الدولي تحكمھ علاقات متشعبة ومترابطة ومعقدة، تتباین فیھا الأھداف 
مما ینتج عنھ صراعات فیما بین الدول قد تكون سیاسیة أو عسكریة أو اجتماعیة، یتم 

یھا استخدام العدید من الأدوات بھدف التھدید أو الضغط علیھا بالإضافة إلى الخیار ف
العسكري، وحتى یتم ضبط الانتھاكات كان على المجتمع الدولي أن یضع جملة من 
الضوابط والالتزامات یتوجب على الدول احترامھا، فقام المجتمع الدولي بخلق قواعد 

بھا تم اتخاذ تدابیر ضد الدولة التي أخلت بتلك القواعد،  قانونیة دولیة، وفي حال الاخلال
  .ومن خلال ھذا یتم توقیع الجزاءات الدولیة على الدول التي تخل بالأمن والسلم الدولیین

وتحقیقاً لذلك تم تطبیق العقوبات الاقتصادیة كوسیلة تھدف إلى مواجھة الدول 
العقوبات ھي الشعوب، حیث أن المنتھكة للقانون الدولي،  إلا أن من یتحمل عبء 

العقوبات المفروضة على الدول تطرح العدید من المشاكل على كافة الأصعدة و 
خصوصاً على المستوى الإنساني في حال استخدمت بشكل تعسفى، حیث أن العقوبات 
الاقتصادیة تساھم في انتشار الفقر، وتراجع مستوى التعلیم وارتفاع البطالة، وانتشار 

  .والأمراض، بالإضافة إلى ضیاع حق المواطن في التنمیةالأوبئة 
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ما مدى نجاعھ العقوبات الاقتصادیة : وتأسیساً لذلك یمكن طرح الإشكالیة التالیة
 الدولیة في تغییر سلوك الدول المنتھكة للقانون الدولي، وبین حق الشعوب في التنمیة؟

  أھداف الدراسة
  :تكمن أھداف الدراسة فیما یلي

 الاقتصادیة، والأسباب الداعیة وراء تطبیقھا؟لإطار المفاھیمي للعقوبات تحدید ا- 

من میثاق ) ٤١(تحدید مضمون الجزاءات الاقتصادیة الدولیة الواردة في المادة - 
 الأمم المتحدة؟

ھل نجح مجلس الأمن في الحد من انتھاك القانون الدولي من خلال توقیع العقوبات - 
 كة؟الاقتصادیة على الدول المنتھ

 ما تأثیر العقوبات الاقتصادیة الدولیة على حق الشعوب في التنمیة؟- 

  منھج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي والتاریخي والتحلیلي، حیث تم اعتماد 
المنھج الوصفي بھدف تحدید المفاھیم الأساسیة، في حین المنھج التاریخي استخدم 

ة، أما المنھج التحلیلي فتم استخدامھ بھدف تحلیل لمعرفة أصول المفاھیم الخاص بالدراس
بالعقوبات الاقتصادیة وتفسیر ما تضمنتھ الاتجاھات الفقھیة والاتفاقیات الدولیة الخاصة 

  .المطبقة على الدول
  ھیكل الدراسة

تحقیقاً لأھداف الدراسة ووصولاً بھا إلى غایاتھا على الوجھ الأكمل، فستكون 
  :تاليخطة البحث على النحو ال

    الأحكام العامة للعقوبات الاقتصادیة الدولیة والتنمیة الإنسانیة  :المبحث الأول
أھداف العقوبات الاقتصادیة ومضمونھا وتأثیرھا على الحق في   :المبحث الثاني

  التنمیة
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  المبحث الأول

  الأحكام العامة للعقوبات الاقتصادية الدولية والتنمية الإنسانية

الاقتصادیة الدولیة العدید من الاشكالیات في تصنیفھا، فھو إجراء  تثیر العقوبات
ما بین الحرب والسلم،  لذلك من الضروري وضع وضبط الخصائص والملامح 
الأساسیة للعقوبات الاقتصادیة، كونھ إجراء دولي تفرضھ منظمات دولیة أو دول في 

  .مجال العلاقات الاقتصادیة یفرض على الدولة بشكل أجباري
بناء على ما سبق فإنھ یمكن القول بأن مفھوم ومبادئ العقوبات الاقتصادیة 
 وخصائصھا یتطلب منھا تحدید مفھوم ومبادئ العقوبات الاقتصادیة في المطلب الأول،

  :وعلى النحو التاليأما المطلب الثاني تم تخصیصھ لبیان مفھوم التنمیة الإنسانیة 
  ت الاقتصادیة الدولیة وخصائصھامفھوم ومبادئ العقوبا :المطلب الأول
  مفھوم الحق في التنمیة ومضمونھا  :المطلب الثاني

  اطب اول

دوا دت اودئ اوم و  

 وا وأ و  

  :مفھوم العقوبات الاقتصادیة: أولاً 
تبرھا أختلف الفقھاء في ایجاد تعریف وحده للعقوبات الاقتصادیة، فالبعض اع

على أنھا وسیلة ضغط بھدف تحقیق مكاسب، في حین البعض الآخر اعتبرھا تصرفاً 
سیاسیاً یھدف إلى الأذى والإكراه تمارسھ بعض الدول في سیاستھا الخارجیة، في حین 

  .)١(البعض اعتبرھا على أنھا وسیلة تھدف للإضرار بالمصالح التجاریة الصناعیة للدولة
رد فعل من قبل دولة اتجاه دولة معینة :" دیة على أنھا وعرفت العقوبات الاقتصا

 )٢("قامت بتصرف غیر مقبول من وجھة نظرھا في جانب السیاسة الخارجیة أو الداخلیة
وھذا التصرف یكون سبباً لاتخاذ عقوبات اقتصادیة معینة من خلال قطع العلاقات 

  .التجاریة أو تحدیدھا على المستوى الرسمي بین الدولتین

                                      
  .٧٨، ص ٢٠٠٨فاتنة  عبد العال، العقوبات الدولیة الاقتصادیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، )  ١(
دار الجامعیة الجدیدة، الاسكندریة، مصر  جمال محي الدین، العقوبات الاقتصادیة للأمم المتحدة،)  ٢(

  ٦٨، ص ٢٠٠٩
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إجراء اقتصادي :" ي تعریف آخر ذھب الفقھ إلى أن العقوبات الاقتصادیة ھي وف
یھدف إلى التأثیر على إرادة الدولة في ممارسة حقوقھا لحملھا على احترام التزاماتھا 

  )١(".الدولیة بحیث تصبح قراراتھا مطابقة لما یفرضھ علیھا القانون الدولي
:" وبات الاقتصادیة عباره عن كما عرفت من وجھة نظر أخرى على أن العق

وسیلة ضغط اقتصادیة لتحقیق السیاسة الخارجیة لدولة ما أو مجموعة دول، وما ھي إلا 
  )٢(".مرحلة من  مراحل الضغط العالمي على دولة مخالفة للقانون الدولي

إجراء اقتصادي یھدف إلى التأثیر :" كما عرفت العقوبات الاقتصادیة على أنھا 
دولة في ممارسة حقوقھا لحملھا على احترام إلتزاماتھا الدولیة بحیث تصبح على إرادة ال

قراراتھا مطابقة لما یفرضھا علیھا القانون الدولي وتھدف إلى منع الدولة المرتكبة 
للمخالفة من الاستمرار فیھا وعقابھا لردعھا وھو إجراء ذو طابع قصري یلحق إضراراً 

مجال علاقاتھا الاقتصادیة الدولیة ومنظمات دولیة بالدول المعنیة وتتخذه الدول في 
 )٣("مؤھلة

جزاءات یھدد بتطبیقھا أو قد :" على أنھا   Margaret Doxyكما عرفتھا 
  .تطبق نتیجة لفشل الدولة المستھدفة بھا في احترام القواعد الدولیة أو التزماتھا الدولیة

مجموعة من :" ھا العقوبات الاقتصادیة على أن  Naylorكما عرف الفقیھ 
منظمة دولیة أو ( الإجراءات العقابیة ذات الطابع الاقتصادي یتخذھا طرف دول ما 

في مواجھة طرف دولي آخر، وتتمثل أھم ھذه الإجراءات في الحصار والحظر ) دولة
وھي تستخدم عادة بغیة تحقیق أھداف سیاسیة للطرف المستخدم لھا تنصب في معظم 

وجھات الأساسیة للطرف الخاضع للعقوبات بما یتماشى مع رغبة الأحیان على تغییر الت
  )٤("أو مصلحة الطرف المستخدم لھا

تدابیر تتخذھا الدول أو المنظمات :" كما عرفت العقوبات الاقتصادیة على أنھا 
الدولیة التي تمثل الجماعة الدولیة ضد دولة أخلت بالتزاماتھا الدولیة، بھدف ردعھا 

لإكراه الاقتصادي وذلك حتى تعدل عن التصرف غیر المشروع الذي باستخدام وسائل ا
  .)٥("كان سبباً في فرض ھذه التدابیر

                                      
بیتر رودولف، العقوبات في السیاسة الدولیة، ترجمة عباس علي، مجلة دراسات عالمیة، مركز )  ١(

  .١٠١، ص ٢٠٠٧، )٦٥(الإمارات للدراسات والبحوث، العدد 
، )٢(مجلة خنشلة، العدد مراد كواشي، مشروعیة قرارات مجلس الأمن ودورھا في تحقیق السلم، )  ٢(

  ٩، ص ٢٠١٤الجزائر، 
أحمد كمال، الیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي ) ٣(

  .٩٧، ص ٢٠١١المعاصر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
، ص ٢٠٠٨، الكویت، ٤) ٣٦(م الفكر، المجلد أحمد وھبان، تحلیل الصراعات الدولیة، مجلة عال)  ٤(

٦٧.  
، ٢٠١٣طھ الحدیدي، الجزاءات الدولیة في میثاق الأمم المتحدة، دار الكتب القانونیة، القاھرة، )  ٥(

  .١٩٩ص 
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مما سبق یمكن القول بأن العقوبات الاقتصادیة باعتبارھا وسیلة ضغط تھدف إلى 
احداث تغییر في السلوك السیاسي للدولة المنتھكة لقواعد القانون الدولي، وھذا العقوبة قد 

من المقاطعة الكلیة أو الشاملة أو التھدید البسیط للعلاقات الاقتصادیة بین المعاقب تندرج 
تعریف موحد  ومن خلال التعریفات سابقة الذكر تتضح لنا بعدم وجود. والدولة المنتھكة

  .للعقوبات الاقتصادیة
  

  :مبادئ للعقوبات الاقتصادیة: ثانیاً 
  

ستخلص مجموعة مبادئ للعقوبات من خلال التعاریف التي تطرقنا إلیھا أن ن
  :الاقتصادیة وكما یلي

وھذا التصرف یقوم بھ دول أو منظمات دولیة من  :اجراء دولي اقتصادي: أولاً 
خلال العلاقات الاقتصادیة تھدف الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادیة، وھذا الإجراء یتم 

ل الكبرى حین تتطلب بشكل مباشر حین یفرضھ مجلس الأمن الدولي، أو قد تفرضھ الدو
 )١(.مصالحھا ذلك فتقوم بفرضھ من جانب واحد

وقد یكون الإخلاء وقوع  :عقاب ناتج عن إخلاء بالتزام قانوني دولي: ثانیاً 
عدوان أو تھدید یؤثر على العلاقات الدولیة سیاسیاً أو اقتصادیاً، وتعتبر من التدابیر 

داة تستخدم لإجبار حكومة دولة ما المشروعة التي یستخدمھا المجتمع الدولي، وھي أ
  .للاستجابة لطلبات المجتمع الدولي، وقد تكون ھذه التدابیر قبل استخدام القوة

وھذا النوع من العقوبات الاقتصادیة یطبق على دولة : أجراء قسري دولي: ثالثاً 
ون بشكل إجباري ویغطي أكثر من أربعة قیود تجاریة ویحقق الأذي للدولة المنتھكة للقان

بأن ھذا النوع من العقوبات أقل عنفاً من العملیات  Joy Gordonالدولي، ویوكد 
  )٢(.العسكریة وأكثر فعالیة من مجرد الاحتاجات الدبلوماسیة

یتم تطبیق العقوبات الاقتصادیة بھدف  :یھدف إصلاح السلوك العدواني: رابعاً 
المحافظة على السلم اصلاح سلوك عدواني صادر عن دولة ما وحمایة مصالح أخرى و

والأمن الدولیین، والھدف من العقوبات الإقتصادیة ھو تأدیب الدولة وردعھا، وغالباً ما 
یكون ھذا النوع من العقاب كرد فعل دولي نتیجة خرق أحدى الدول أحكام القانون الدولي 

سلم والذي یتنافى مع قواعده وخصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تؤثر على ال
  .)٣(والأمن الدولیین بشكل مباشر وغیر مباشر

  

                                      
 .٢٥، ص ٢٠٠٠عبد العال فاتنة، العقوبات الدولیة الاقتصادیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، )  ١(
، ٢٠٠٦عقوبات الاقتصادیة وأثرھا على حقوق الإنسان، مھیب للطباعة، القاھرة، محمد ھویدا، ال)  ٢(

  .٣٦ص 
خولھ محي الدین یوسف، العقوبات الاقتصادیة الدولیة المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات )   ٣(

  .٨٢، ص٢٠١٣تطبیقھا على حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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  :خصائص العقوبات الاقتصادیة: ثالثاً 
التي كما یتضح لنا بأن العقوبات الاقتصادیة تشترك بالعدید من الخصائص 

  :تمیزھا عن غیرھا من العقوبات والنظم المشابھة لھا، وھذا الخصائص تتمحور فیما یلي
حین تشترك مجموعة دول في قناعة واحدة بأن : يالطابع الدولي الجماع: أولاً 

كل من یخل أحكام القانون الدولي تطبق علیھ عقوبات اقتصادیة وفي حال عدم التزامھا 
أو ردعھا یتم اللجوء لاستخدام القوة فإن ذلك سوف یساھم في المحافظة على السلم 

حة مثل استخدام والأمن الدولیین، ولا تصل آثار العقوبات الاقتصادیة لخسائر فاد
  .)١(القوة

الاقتصاد ھو محرك التنمیة للدول والشعوب وعصب  :الطابع الاقتصادي: ثانیاً 
حیاتھا، وكل الدول تسعى لتطویر وضعھا الاجتماعي والاقتصادي، لأن ذلك سوف 
ینعكس على كافة الجوانب في المجتمع، لذلك تقوم الدول الأخرى باستھداف المصالح 

ة المنتھكة لقواعد القانون الدولي وحرمانھا من كافة الامتیازات التجاریة الاقتصادیة للدول
  .)٢(في علاقاتھا الدولیة

یقصد بذلك بأن العقوبات الاقتصادیة تعمل صفة الإلزام  :الطابع القسري: ثالثاً 
، أو من الجمعیة العامة )٣(على الدول الأخرى ویتخذھا مجلس الأمن وفق صلاحیاتھا

  .لأمم المتحدة في حال فشل مجلس الأمن في تطبیقھابموجب میثاق ا
الھدف من تطبیق العقوبات : الحفاظ على السلم والأمن الدولیین: رابعاً 

الإقتصادیة ھو المحافظة على السلم والأمن الدولیین من خلال استخدام وسائل سلمیة، 
لمجتمع الدولي وھذا الھدف من اللجوء لاستخدام ھذا النوع من العقوبات حتى لا یضطر ا

  )٤(.لاستخدام القوة
في حال التزام كافة  الدولة : الالتزام بالتنفیذ یساھم في فعالیة العقوبات: خامساً 

بتطبیق العقوبات الاقتصادیة  على الدولة المنتھكة فإن ذلك سوف یساھم في فعالیة 
كافة العقوبات الاقتصادیة وردعھا، كون یتم تنفیذ الحصار الاقتصادي علیھا في 

  .)٥(المجالات، مما یضعف من قوتھا وخضوعھا لقرارات المجتمع الدولي

                                      
لعقوبات الاقتصادیة للأمم المتحدة، دار الجامعیة الجدیدة، الاسكندریة، مصر جمال محي الدین، ا)  ١(

  .١٣٤، ص ٢٠٠٩
رشدي عمیش، العقوبات الاقتصادیة كوسیلة ردع على المستوى الدولي، رسالة ماجستیر غیر )  ٢(

  .٦٩، الجزائر، ص ٢٠١٧منشورة، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، 
  )٥٠-٣٩( اق الأمم المتحدة، المواد الفصل السابع، میث)  ٣(
، بتاریخ ٤٠٤٩بارع، عبد الصمد، العقوبات الاقتصادیة الدولیة، جریدة الحوار المتمدن، العدد )  ٤(
  .٤، ص ٤/١/٢٠١٣
مدیحة بن زكري، أثر العوقبات الاقتصادیة الدولیة على حق الشعوب في التنمیة، أطروحة )  ٥(

  .١٢٤، الجزائر، ص ٢٠١٩انم، دكتوراه غیر منشورة، جامعة مستغ
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عند تطبیق العقوبات الاقتصادیة یتوجب  :آثارھا على  السكان المدنیین: سادساً 
على المجتمع الدولي أن تأخذ بعین الاعتبار بأن لا تمس العقوبات السكان المدنیین بشكل 

لصحة، عكس العقوبات المالیة التي تمس مباشرة وخصوصاً في مجال التغذیة وا
الأشخاص بعینھم وتجمید أموالھم وحساباتھم وتعلیق المساعدات المالیة للدولة ورفض 

  )١(.الاستثمار فیھا
  

  الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادیة الدولیة: رابعاً 
 الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادیة المفروضة ھي بالدرجة الأولى من الأمم

من المیثاق، والتي یقوم ) ٤١-٣٩(المتحدة، وھذه العقوبات مستمدة من نصوص المواد 
من أكثر المواد التي ) ٣٩(بتنفیذھا كل من الجمعیة العامة ومجلس الأمن، وتعتبر المادة 

اثارت الجدل في تحدید طبیعتھا وتفسیرھا، وذلك لما تحملھ من سلطات خطیرة وسلطات 
، حیث منحت المادة )٢(تصدیھ لقضایا السلم والأمن الدولیین لمجلس الأمن الدولي في

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تھدید للسلم أو إخلال :" التي تنص على أنھ ) ٣٩(
بھ أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاتھ أو یقرر ما یجب 

لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادتھ  ٤٢و ٤١اتخاذه من التدابیر طبقاً لأحكام المادتین 
ومن خلال نص المادة نستقرا بعدم وجود توضیحاً لتعریف العدوان أو تھدید " إلى نصابھ

السلم والإخلال بھ، وھذا یعد ثغرة في میثاق الأمم المتحدة، حیث أنھ فتح المجال على 
ا ھي الإجراءات مصراعیھ لمجلس الأمن وخصوصاً فیما یتعلق بنظام العقوبات، وم

  )٣(.الواجب اتخاذھا

لمجلس الأمن أن یقرر ما :" من المیثاق ینص على أنھ ) ٤١(كما أن نص المادة 
یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراتھ، ولھ أن 

بینھا وقف تطبیق ھذه التدابیر، ویجوز أن یكون من " الأمم المتحدة"یطلب إلى أعضاء 
الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة 
واللاسلكیة وغیرھا من وسائل المواصلات وقفا جزئیاً أو كلیا وقطع العلاقات 

  . )٤("الدبلوماسیة

                                      
محمد السعید الدقاق، عدم الاعتراف بالأوضاع الإقلیمیة غیر المشروعة، دراسة  لنظریة الجزاء )  ١(

  .٧١، ص ٢٠٠٩في القانون الدولي، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 
لة ماجستیر غیر رشدي عمیش، العقوبات الاقتصادیة كوسیلة ردع على المستوى الدولي، رسا)  ٢(

  .٧٩منشورة، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، ص 
مدیحة بن زكري، أثر العوقبات الاقتصادیة الدولیة على حق الشعوب في التنمیة، أطروحة )  ٣(

  .١٢٧، الجزائر، ٢٠١٩دكتوراه غیر منشورة، جامعة مستغانم، 
  .الفصل السابع، میثاق الأمم المتحدة) ٤١(المادة )  ٤(
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ومن النص السابق یتضح بشكل جلي بأن التدابیر المنصوص علیھا تدخل ضمن 
دیة بطریقة مباشرة وغیر مباشرة باستثناء قطع العلاقات الدبلوماسیة، العقوبات الاقتصا

ویحق لمجلس الأمن تطبیق العقوبات الاقتصادیة باستخدام القوة المسلحة في حل لم تكون 
  .العقوبات الاقتصادیة مطبقة بشكل كامل

  

ب اطا 

وو ا  قوم ا  

  :مفھوم الحق في التنمیة: أولاً 
حتى نتمكن من معرفة ما المقصود بالحق في التنمیة، فإنھ یتوجب علینا بیان 

حیث بدأ مفھوم التنمیة یظھر لدى علماء الاقتصاد . المقصود بالتنمیة أولاً بصفة عامة
نتیجة التغیرات التي حدثت في المجتمعات ومنح الفرد القدرة على تطویر ذاتھ في كافة 

یط المتواصل والمستمر، وكیف یستطیع استغلال الموارد مجالات حیاة من خلال التخط
وحتى یتمكن الفرد من ذلك كان لا . المتاحة لھ، بما یحقق التنمیة واشباع رغباتھ وحاجاتھ

بد من وجود تنظیم قانوني یھدف لتحقیق التنمیة، ومن ھنا انتقلت التنمیة للفقھ القانوني 
  .)١(لیتم تنظیمھ على المستوى الوطني والدولي

من الدیباجة على أنھا ) ٢(ولقد عرفت التنمیة في اعلان الحق للتنمیة في الفقرة 
عملیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة شاملة تستھدف التحسن المستمر لرفاھیة :" 

  )٢(السكان بأسرھم والأفراد جمیعاً 

التطویر المقصود للنواحي الاقتصادیة :" كما عرفت التنمیة على أنھا 
الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة منھا من أجل الانتقال من حالة غیر مرغوب بھا إلى و

   )٣("حالة مرغوب بھا
عملیة تنفیذ الحلول طویلة الأجل للمشاكل :" كما عرفت التنمیة الدولیة على أنھا 

  )٤("بمساعدة الدول النامیة على توفیر القدرة الضروریة لتوفیر الحلول المستدامة

                                      
أمل لیازجي وخولھ محي الدین یوسف، الأمن الإنساني وأبعاده في القانون الدولي العام، مجلة  )  ١(

  .١٣٩، ص ٢٠١٢، )٢(جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، جامعة دمشق، العدد 
 من اعلان الحق في التنمیة  الصادر بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم) ٢(المادة )  ٢(
  .١٩٨٦كانون الأول لعام  ٤بتاریخ ) ١٢٨/٤١(
لعلي بوكمتش، الحق في التنمیة كأساس تنمیة الموارد البشریة وتحقیق التنمیة الشاملة، مجلة )  ٣(

  .٨١، ص ٢٠١٣، )١١(العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد 
(4)  Zalmani Haquani, le droit au développement fondements et sources 
,R.J, Dupuy , Sijithff , pays bas ,p.23 
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تلبیة احتیاجات :" ن اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة عرفت التنمیة على أنھا في حی
  )١(".الحاضر دون الانتقاص من قدرات الأجیال القادمة على الوفاء باحتیاجاتھا

عملیة تھتم بتحقیق تكافؤ الفرص :" أما البنك الدولي فعرف التنمیة على أنھا 
الحالیة للأجیال القادمة، وذلك بضمان رأس المتصل بما یضمن إتاحة الفرص التنمویة 
 )٢("المال الشامل أو زیادتھ المستمرة عبر الزمن

وبعد أن قمنا بتعریف التنمیة بمفھومھا العام یتوجب علینا تعریف معنى الحق في 
  .التنمیة وھو موضوع دراستنا

یعني خطى التقدم الضروریة للتمتع :" عرفھا الفقیھ كریستسكو  على أنھا 
لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي أعلنھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان با

  )٣(".والاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
مطلب :" فعرف الحق في التنمیة على أنھا  Graferathقرافرات  أما الفقیھ  

  )٤("من التبعیة للسوق العالمیة الرأسمالیة یتطلب تضامناً ایجابیاً بھدف التحرر
مجموعة المبادئ والقواعد :" فعرفھا على أنھا  (Zalmani Haquani)أما 

التي یمكن أن یحصل علیھا الفرد بوصفھ عضواً في المجتمع وفي حدود المستطاع على 
لكرامتھ كافة احتیاجاتھ الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وكافة الاحتیاجات الضروریة 

  )٥(".وازدھار شخصیتھ

مما سبق یمكن القول بأن الحق بالتنمیة ھو حق مكتسب من حقوق الإنسان تمكن 
الفرد في المساھمة والمشاركة في رفع مستوى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .والسیاسیة، یتم فیھا احترام حقوق الأنسان كافة ویتمتع بكامل حقوقھ في التنمیة
  

  :ضمون الحق في التنمیةم: ثانیاً 
  :التشریعات الوطنیة والحق في التنمیة: أولاً 

یتوجب على كافة الدول اتخاذ كافة التدابیر الوطنیة لأعمال الحق بالتنمیة 
والقضاء على  كافة الصعوبات التي تقف عائفاً في وجھ التنمیة، وحتى یتحقق ھذا فإنھ 

یز أو استخدام الإقصاء بكافة مجالاتھ یتطلب احترام حقوق الإنسان دون تفرقة أو تمی

                                      
  .٨١، ص ٢٠٠٨فاتنة  عبد العال، العقوبات الدولیة الاقتصادیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، )  ١(

(2 )Micah Kaplan ," North Korean Economic Sanction ", Jornal of 
international relation , volume 9.sring 2007 .p68-69 . 

صفاء الدین،  الصافي، حق الإنسان في التنمیة الاقتصادیة وحمایتھ دولیاً، منشورات الحلبي )  ٣(
  .١٥٢، ص ٢٠٠٥الحقوقیة، لبنان، 

مدیجة زكي، أثر العقوبات الاقتصادیة الدولیة على حق الشعوب في التنمیة، رسالة ماجستیر غیر )  ٤(
  .١٥٣، ص ٢٠١٩منشورة، جامعة مستغانم، الجزائر، 

(٥) Zalmani Haquani, le droit au développement fondements et sources 
,R.J, Dupuy , Sijithff , pays bas ,p.24. 
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الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة، وھذا ما نصت علیھ دیباجة اعلان الحق في 
وإذ تضع في اعتبارھا الالتزام الواقع على الدول بموجب المیثاق :" التنمیة حین قالت 

الأساسیة للجمیع دون  بتعزیز الاحترام والمراعاة العالمیین لحقوق الإنسان والحریات
تمییز من أي نوع كالتمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي 
السیاسي أو غیره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكیة أو المولد أو غیر 

  .)١("ذلك من الأوضاع
تلزم التشریعات الوطنیة  كما صاغ اعلان الحق في التنمیة العدید من المواد التي
  :)٢(بضرورة ضمھا في نصوصھا القانونیة وذلك من خلال ما یلي

 .الحق في المشاركة بسیاسات التنمیة الوطنیة- 

 .حق الشعوب التمتع بكافة حقوق الإنسان في سیاسات التنمیة الوطنیة- 

  :المواثیق الدولیة والحق في التنمیة: ثانیاً 
ولیة منذ اعلان الحق في التنمیة الصادر في عام توالت المؤتمرات والوثائق الد

والتي  اكدت على الحق في التنمیة واعتباره جزءاً لا یتجزأ من حق الإنسان  ١٩٨٦
  :وفیما یلي عرض لبعض تلك الوثائق 

 .في فینا ١٩٩٣المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الصادر عام - 

مدینة ریودي جانیرو عام مؤتمر البیئة والتنمیة الصادر عن الأمم المتحدة في - 
١٩٩٦. 

 .٢٠٠٠إعلان الألفیة لعام - 

  :الجھود الدولیة في تخفیف تأثیر العقوبات الاقتصادیة: ثالثاً 
تعتبر العراق من أوائل الدول التي تم استھدافھا بالعقوبات الاقتصادیة، وشھدت 

، وقام ١٩٩٠شتى أنواعھا من الاقتصادیة للعسكریة والذكیة، نتیجة غزوھا للكویت عام 
قرار كان من بینھا تدابیر عقابیة ) ١٤(مجلس الأمن بإصدار العدید من القرارات  بلغت 

اقتصادیة مثل الحظر الإقتصادي ومن كافة الدول من استیراد اي سلع مصدرھا العراق، 
والحصار الاقتصادي الجوي واحتجاز السفن العراقیة ومنعھا من دخول الموانىء 

لسفن التي تحمل البضائع للعراق، وبسبب النتائج السلبیة التي وتشكیل لجان لتفیش ا
خلفتھا العقوبات على الشعب العراقي والأضرار التي لحقت بالعراق وتدھور الوضع 
الصحي والاجتماعي والغذائي فیھا، وبعد دراسة الوضع في العراق تبین للباحثین بان 

                                      
دیاجة اعلان الحق في التنمیة، الصادر بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة تحت رقم )  ١(
  .١٩٨٦كانون الأول  ٤بتاریخ ) ١٢٨/٤١(
ت في السیاسة الدولیة، ترجمة عباس علي، مجلة دراسات عالمیة، مركز بیتر رودولف، العقوبا)  ٢(

  .١٠٧، ص٢٠٠٧، )٦٥(الإمارات للدراسات والبحوث، العدد 
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- ١٧٠٩ - 

 

حاكمة لم یمسھا ضرر، ونتیجة الشعب العراقي ھو المتضرر الوحیدة، وان الطبقة ال
الانتقادات التي تعرض لھا مجلس الأمن قامت الولایات المتحدة وبریطانیا بتقدیم 
بمشروع العقوبات الذكیة والتي سمحت فیھا برفع الحصار عن كافة المواد الاستھلاكیة 

حظر والسلع المدنیة واطلاق التدفقات التجاریة، وكل ما یتعلق بالحیاة المدنیة وفرضت 
على كافة المعدات والمنتجات التي تدخل في الانتاج العسكري، بالإضافة إلى منع كافة 

   )١(.المسؤولین من السفر والتحفظ على أموالھم وتنقلاتھم
  
  

                                      
شیبان، نصیرة العقوبات الاقتصادیة الدولیة الذكیة ودورھا في حفظ السلم والأمن الدولیین، )  ١(

  .٤١ائر، ص ، الجز٢٠١٩اطروحة دكتوراه غیر منشورةن جامعة مستغانم، 



  -العراق ولیبیا أنموذجاً  –تأثیر العقوبات الاقتصادیة الدولیة علي الحق في التنمیة 
  
  

- ١٧١٠ - 

 

  المبحث الثاني

  العقوبات الاقتصادية الدولية أهدافها ومضمونها 

  وتأثيرها على الحق في التنمية

لدولیة للعقوبات الاقتصادیة وآثارھا على الحق مع تزاید استخدام المنظمات ا
بالتنمیة وحقوق الإنسان، وعدم تحقیقھا في معظم الأوقات للغایة التي فرضت من أجلھا، 
تزایدت الأصوات التي تنادي بوقف ھذا النوع من الجزاءات الدولیة والبحث عن تدابیر 

  .أكثر نجاعة وأـقل تأثیراً على التنمیة
فإنھ یمكن القول بأن أھداف العقوبات الاقتصادیة وتأثیرھا على بناء على ما سبق 

أما  التنمیة یتطلب منا تحدید أھداف العقوبات الاقتصادیة ومضمونھا المطلب الأول،
في   الحق في التنمیةتأثیر العقوبات الاقتصادیة على المطلب الثاني تم تخصیصھ لبیان 

  :وعلى النحو التاليالعراق ولیبیا 
  أھداف العقوبات الاقتصادیة ومضمونھا :الأولالمطلب 

في العراق   الحق في التنمیةتأثیر العقوبات الاقتصادیة على  :المطلب الثاني
  ولیبیا

  اطب اول

وو دت اوداف اأ  

ساھمت العقوبات الاقتصادیة الدولیة بشكل جلي في تجسید السلام العالمي 
على اعتبارھا أحد الأدوات للمجتمع الدولي التي تستخدم في  وحمایة حقوق الإنسان،

تحقیق أھداف عدیدة مثل أصلاح سلوك دولة ما وحمایة مصالح الدول الأخرى من خلال 
الحفاظ على السلم والأمن، بالإضافة إلى التأثیر في إرادة الدول عند ممارسة حقوقھا 

حترامھا، إلا أن الآراء الفقھیة قد وحلمھا على عدم الخروج عن التزاماتھا الدولیة وا
وفیما یلي عرض لتلك الوجھات  )١(اختلفت من تحدید أھداف العقوبات الإقتصادیة

  :المتباینة
أصحاب ھذا الاتجاه یرون بأن اجراءات العقوبات الاقتصادیة  :الاتجاه الأول

وع من یركز على معاقبة الدولة المخالفة للقانون الدولي، والھدف من فرض ھذا الن
الجزاء ھو معاقبة دولة بحد ذاتھا لأحكام القانون الدولي، ومثال ذلك ما تطبیقھ على 
العراق آبان الغزو العراقي للكویت، حیث تم تطبیق العقوبات الاقتصادیة على العراق 

                                      
مراد كوشي، دور العقوبات الاقتصادیة الصادرة من مجلس الأمن الدولي في تطبیق القانون )  ١(

  .١٢٨، ص ٢٠١٣) ٧(الدولي الإنساني، مجلة الفقھ والقانون، العدد 



  
   ثانيالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - لشریعة والقانون بتفھنا الأشرافامجلة كلیة 

        

- ١٧١١ - 

 

واجبار القوات العراقیة على الانسحاب من الأراضي الكویتیة وتعویض الكویت عن 
  .)١(ار لتحقیق ھدف معین وھو ردع العراق ومعاقبتھاالخسائر، واستمر الحص
وانصار الاتجاه یرون بأن الھدف من ھذا النوع من العقوبات  :الاتجاه الثاني

یھدف إلى اصلاح الضرر الذي حدث عن مخالفة القانون الدولي، ویمتاز أنصار ھذا 
ة على الرأي بالموضوعیة في تحدید الھدف من وراء تطبیق العقوبات الاقتصادی

  .)٢(الدولة
وأصحاب ھذا الرأي یرون بأن الھدف من ھذه التدابیر ھو  :الاتجاه الثالث

الضغط على الدولة المنتھكة للقانون الدولي واجبارھا على تغییر سیاساتھا وأفعالھا التي 
  .)٣(تتعارض مع القانون الدولي وأحكامھ

من تلك الجزاءات وھذا الاتجاه أنصاره یرون بأن  الھدف  :الاتجاه الرابع
سیاسیة في المقام الأول وتدعیم نفوذ دولة كبرى في منطقة معینة، بالإضافة إلى وجود 

  .أھداف أخرى غیر واضحة وغامضة
وعلى الرغم من اختلاف الآراء السابقة حول أھداف العقوبات الإقتصادیة إلا أن 

الدولي تھدف لتحقیق  الباحث یجد بأن ھناك العدید من الجزاءات التي تفرض في المجتمع
أاھداف أخرى غیر التي تبناھا كل إتجاه، إذ أن الباحث یرى بأن ھناك أھداف خاصة من 
وراء العقوبات الاقتصادیة الدولیة، والمتتبع للأحداث التي شھدھا المجتمع الدولي في 
یتبین لھ بأن مجلس الأمن قد حقق العدید من الأھداف من خلال تطبیق ھذا النوع من 

  :)٤(سلوب وكما یليالأ

 .التأثیر في سیاسات الدول، وارغامھا بالرضوخ لتنفیذ طلبات محددة - 

قد تتفق العقوبات الدولیة مع رغبة دولة ما، أو مجموعة دول متحالفة تعبر عن  - 
معارضھا الصارخ لسیاسة دولة ما، وھذا ما حدث في حالة العراق حین تم 

نت تعتبر أحدى الوسائل التي استخدمتھا تطبیق العقوبات الاقتصادیة علیھا، وكا
الولایات المتحدة الأمریكیة على العراق لتحقیق أھداف خاصة في سیاستھا 

 )٥(.الخارجیة

                                      
) S/RES/661(العقوبات التي فرضت على العراق العقوبات الاقتصادیة بموجب القرار رقم )  ١(

  ٦/٨/١٩٩٠بتاریخ 
  .٤٨، الاسكندریة، ص ١إیاد الصقلي، الحظر في القانون الدولي العام، دار الفكر الجامعي، ط)  ٢(
بلقیس عبد الرضا، الحمایة  الدولیة للمدنیین خلال النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقیة، )  ٣(

  .٢٣٣، ص ٢٠١٦لبنان، 
ھا في تحقیق السلم، مجلة خنشلة، العدد مراد كواشي، مشروعیة قرارات مجلس الأمن ودور)   ٤(
  .١٤٢، ص ٢٠١٤، الجزائر، )٢(
  .٥٥، ص ٢٠٠٩سھیل الفتلاوي، القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )  ٥(



  -العراق ولیبیا أنموذجاً  –تأثیر العقوبات الاقتصادیة الدولیة علي الحق في التنمیة 
  
  

- ١٧١٢ - 

 

 

تعدیل سلوك الدول العدواني كما حدث في العراق، أو استعادة القادة المنتخبین - 
دث دیقراطیاً كما حدث في ھایتي، أو ردع الإرھاب ومعاقبة أفرادھا كما ح

لحركة طالبان في افغانسان، أو اجبار المتمردین على الامتثال على اتفاق السلام 
  .UNITكما حدث في الكونغو الدیمقراطیة ضد حركة 

فإنھا تنصب على  أما فیما یتعلق بمضمون العقوبات الاقتصادیة الدولیة
دون غیرھا الخ، ... الجوانب الإقتصادیة مثل إجراء الحظر المالي والتجاري والسیاحي

من الجوانب مثل الدبلوماسیة والعسكریة، وقد تكون العقوبات الاقتصادیة فردیة أو دولیة 
وفي دراستنا الحالیة سوف نتناول مضمون العقوبات الاقتصادیة الدولیة دون غیرھا 

  :)١(وكما یلي
إجراء قسري :" یعرف الحظر الاقتصادي على أنھ  :الحظر الاقتصادي: أولاً 

قاف سلعة أو عدد من السلع أو توریدھا كعقوبة ضد دولة أو كوسیلة لضغط یتعلق بإی
ویعتبر الحظر الاقتصادي من الوسائل القسریة التي یتم " علیھا من قبل دولة أخرى

تطبیقھا على الدول المنتھكة، وتستخدم لإرغام دولة على اتباع السلوك الدولي وعدم 
ز السفن والبواخر التي تحمل علم الدولة المخالفة الإخلال بأحكامھ، وقدیماً كان یتم احتجا

حین فرضت حجزاً على كافة سفن مملكة صقلیة  ١٨٣٥وھذا ما قامت بھ بریطانیا عام 
والتي كانت متواجدة في موانىء تابعة للسلطة البریطانیة، ولم یتم الافراج عنھا إلا حین 

منع تصدیر السلع للدولة وتطور الحظر الاقتصادي فیما بعد لیشمل  )٢(.رضخت صقلیة
  )٣(المنتھكة والمفروض علیھا الحظر

تعتبر المقاطعة الاقتصادیة إجراء مكمل للحصار  :المقاطعة الاقتصادیة: ثانیاً 
الاقتصادي، ویمتد أثرھا للمواطنین الذین یتعاملون مع المؤسسات والأفراد المحظورین، 

الاقتصادیة والمالیة مع دولة أخرى ھي قیام الدولة بوقف علاقاتھا :"ویقصد بالمقاطعة 
  )٤("ورعایاھا بھدف إجبار ھذه الدولة على الإذعان لمطالب الدولة الأخرى

وتشمل اجراءات المقاطعة كافة العلاقات التجاریة والاقتصادیة والمالیة 
والاستثماریة والاجتماعیة التي یتم تطبیقھا والذي یترتب على تطبیقھا تأثیر كبیر على 

الاقتصادي للدولة، على اعتبار بأن التوازن الاقتصادي للدولة یتركز بشكل كبیر  التوازن

                                      
  .٥٧، ص ٢٠٠٩سھیل الفتلاوي، القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )  ١(
قانون العلاقات الدولیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان،  أحمد سرحان،)  ٢(

  .١٩١، ص ١٩٩٠
مریم ناصري، فعالیة العقاب على الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، دار الفكر )  ٣(

  .٢٦٢، ص ٢٠١١الجامعي، الاسكندریة، 
جنائي بین النظریة والتطبیق، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، السید أبو عطیة، القانون الدولي ال)  ٤(

  .٤١٠، ص ٢٠١٤
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- ١٧١٣ - 

 

على التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى، وتھدف المقاطعة الاقتصادیة تحقیق العزلة 
 .للدولة أو لمجموعة أفراد

وخلال المراحل التي مرت بھا تطور المجتمع الدولي فرض المجتمع الدولي 
  :)١(قتصادیة على العدید من الدول وفیما یلي عرض لبعض منھاالمقاطعة الا

تم فرض المقاطعة الاقتصادیة على مصر خلال العدوان على مصر عام  :مصر- 
 .)٢(حیث تم تجمید أرصدة مصر رداً على تأمیمھا قناة السویس ١٩٥٦

قرار  ٦/٨/١٩٩٠بتاریخ ) ٦٦١(أصدر مجلس الأمن بموجب قرار رقم  :العراق- 
یراد أي من السلع التي تنتجھا العراق أو یكون مصدرھا الكویت، وھذا بوقف است

 .)٣(القرار سبب نقص كبیر في الغذاء والدواء على الشعب العراقي

إجراء سلمي :" یعرف الحصار الاقتصادي على أنھ  :الحصار الاقتصادي: ثالثاً 
قصد حرمانھا یقصد بھ منع دخول ولوج السفن إلى ومن الموانىء وشواطىء دولة ما ب

من الاتصال بالدول الأخرى عن طریق البحر، وھو من أھم الإجراءات العقابیة 
یعتبر الحصار  )٤("الاقتصادیة التي توقع على الدول المخلة بالتزاماتھا الشرعیة الدولیة

الاقتصادي من أھم الوسائل للضغط على دولة ما، وھو اجراء قسري یھدف إلى زعزعة 
  :ومن أمثلة الحصار الاقتصادي نذكر منھا. نظامھا الإقتصادي

بعدم السماح  ٢١/٣/١٩٩٢بتاریخ ) ٨٤٨(أصدر مجلس الأمن قرار رقم  :لیبیا- 
 .لأي طائرة بالإقلاع أو الھبوط في لیبیا

تم فرص حصار اقتصادي على رودیسیا بھدف اسقاط ) ٢٧٧(قرار رقم  :ارودیسی- 
نظام الأقلیة البیضاء الغیر شرعي، وازالھ تحدید السلم التي نتج عن موقف 

 .رودیسیا

                                      
مدیحة بن زكري، أثر العوقبات الاقتصادیة الدولیة على حق الشعوب في التنمیة، أطروحة )  ١(

  .١٣٢، الجزائر، ص ٢٠١٩دكتوراه غیر منشورة، جامعة مستغانم، 
  .٤٢، ص ٢٠٠٨لجنائي، دار الكتب القانونیة، مصر، حیدر عبد الرزاق، تطور القضاء الدولي ا)  ٢(
سولاف سلیم، الجزاءات الدولیة الغیر عسكریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بعد، دحلب )  ٣(

  .٧١، ص ٢٠٠٦بالبلیدة، 
محمد بوجلال، العقوبات الاقتصادیة بین الشرعیة ومبدأ احترام حقوق الإنسان، رسالة ماجستیر  )  ٤(

  .٢٨، ص ٢٠١٣شورة، جامعة یحي فارس، المدیة، غیر من
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ب اطا  

  دت اور اا  قا   راق وا   

على العراق ولیبیا آثار خطیرة انعكست  مما لا شك فیھ بأن للعقوبات الاقتصادیة
على الجانب الانساني والاقتصادي وعلیھ في ھذا المطلب سوف نتناول انعكاسات 

  .العقوبات الاقتصادیة على الدولتین
  

 :الانعكاسات الإنسانیة في العراق ولیبیا الناتج عن العقوبات الاقتصادیة: أولاً 
العقوبات الاقتصادیة التي فرضت  أدت: الإثار المترتبة على قطاع الصحة-١

على العراق إلى تدھور القطاع الصحي وارتفاع معدل الوفیات نتیجة تدني الخدمات 
الصحیة ونقص الدواء بالإضافة إلى تدھور قطاع المستشفیات نتیجة نقص مواد العملیات 
 الجراحیة ونقص مواد التخدیر واستھلاك الأدوات والأجھزة وعدم توفر قطع الغیار
لصیانتھا، بالإضافة إلى عدم توفر مواد التعقیم، ویرجع السبب في تدھور القطاع 
الصحي في العراق إلى الحصار المفروض علیھا وحرمانھ من شراء والأدویة وعدم 
استیراد أي معدات طبیة أو قطع غیار حتى أصبحت المستشفیات تعمل بربع طاقتھا 

الحصار انعكس على المریض في حصولھ  الاستیعابیة، وھذا الخلل الذي حصل نتیجة
على الخدمات الصحیة والتي تعتبر جزء أساسي من حقھ في الحیاة والتطبیب، والتي 

  .)١(أقرتھا كافة العھود والمواثیق الدولیة واتفاقیة جنیف
ونتیجة تدھور القطاع الصحي أنعكس ذلك على معدل الوفیات في العراق بشكل 

والرضع، حیث كان المعدل ما قبل الحصار یصل إلى كبیر وخصوصاً لدى الأطفال 
حالة لكل  ١٣١وفاة لكل ألف في حین بلغ مجموعة حالات الوفاة بعد الحصار إلى  ١.٧

ألف، وأشار تقریر مركز الحقوق الإقتصادیة والاجتماعیة في نیویورك بأن ما یقارب 
  .١٩٩١ماتوا خلال الثمانیة الأشھر لعام ) الف طفل ٥٠(من 

وقرار رقم  ١٩٩٢لعام ) ٧٤٨(ي لیبیا، فقد ترتب على تطبیق قرار رقم أما ف
الخاص بتطبیق العقوبات الاقتصادیة على لیبیا الضرر البالغ في  ١٩٩٣لعام ) ٨٨٣(

كافة أوجھ الحیاة الإنسانیة والاجتماعیة، ونتج عن العقوبات عدم تورید المواد المتعلقة 
ید اجراءات التورید التي تتطلب النقل الجوي بالإمداد الطبي والمعدات الطبیة وتعق

وتطبیق اجراءات اضافیة لضمان استلام ھذه السلع، كما قامت العدید من الشركات 
بالامتناع من التعاون مع لیبیا دون مراعاة لكافة النواحي الأنسانیة مثل الامتناع عن 

لمنشأ الأمریكي، تزوید المواد التي تدخل في عملیات جراحة القلب والشرایین ذات ا

                                      
خولھ محي الدین یوسف، العقوبات الاقتصادیة الدولیة المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات )  ١(

  .١٥٢، ص ٢٠١٣تطبیقھا على حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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بالإضافة إلى المستلزمات التي تدخل في عملیات جراحة الأعصاب والدماغ والأدویة 
  .)١(التي تحتاج لنقل وتخزین مثل المواد المخدرة والأمصال واللقاحات الخاصة بالأطفال

واشترطت العقوبات الاقتصادیة على الشركات التي ترغب بالتعامل مع لیبیا 
یح خاصة للتورید وتم رفض معظمھا مما نتج عنھ نقص كبیر في بالحصول على تصار

عملیات التورید نتج عنھ تعطل المعدات الطبیة المستخدمة بالمستشفیات وتأزم الحالات 
طفل ) ٢٠٠(المرضیة في المستشفیات وارتفاع نسبة الوفیات لدى الأطفال والتي بلغت 

 .)٢(ناء عملیة الوضعسیدة لكل ألف أث) ٥٠(لكل ألف ووفاة ما یقارب من 
ونتیجة نقص المواد والوسائل الطبیة أنعكس ذلك على أداء المستشفیات اللیبیة، 

حالة مرضیة ) ٨٥٢٥(حیث أشارت الإحصائیات إلى عدم تمكن الحكومة اللیبیة من إیفاد 
مستعصیة خلال البلاد نتیجة تعذر علاجھا داخل لیبیا والتي توجب سفرھا عن طریق 

خارج لیبیا، ونتیجة منع الطیران الجوي في لیبیا لم یتمكنوا من الخروج الجو للعلاج 
شخص منھم نتیجة سفرھم عن طریق البر إلى مطارات الدول ) ٢٣٠(للعلاج وتوفي 

  .المجاورة
) ١٥٠(كما عطلت العقوبات الاقتصادیة والحظر المفروض على لیبیا من زیارة 

الطبیة الدقیقة لعلاج بعض الحالات طبیباً اخصائیاً للیبیا في كافة التخصصات 
) ١٢٠٠(المستعصیة التي تحتاج لعملیات جراحیة متخصصة، واستقالة ما یقارب من 

موظف في القطاع الصحي من غیر الجنسیة اللیبیة وسفرھم لبلادھم نتیجة الأوضاع 
شخص من القدوم إلى لیبیا للعمل في ) ٢٥٠٠(المتردیة فیھا، كما اعتذر ما یقارب من 

لقطاع الصحي أثناء فترة الحظر وصعوبة الوصول إلى لیبیا مما أثر على سیر الخدمات ا
  .)٣(الطبیة داخل المرافق الصحیة

كفل القانون الدولي حق الإنسان في الغداء : الإثار المترتبة على قطاع الغذاء-١
على  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حین نصت) أ/٢٥(وھذا ما تطرقت إلیھ المادة 

لكل شخص الحق في مستوى من المعیشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاھیة :" أنھ 
  )٤(.."لھ ولأسرتھ ویتضمن ذلك التغذیة والملبس والمسكن والعنایة الطبیة

                                      
، ٢٠١٣، دار الكتب القانونیة، القاھرة، طھ الحدیدي، الجزاءات الدولیة في میثاق الأمم المتحدة)   ١(

  .٢٠٥ص 
، )٢(مراد كواشي، مشروعیة قرارات مجلس الأمن ودورھا في تحقیق السلم، مجلة خنشلة، العدد )  ٢(

  .١٤٦، ص ٢٠١٤الجزائر، 
سولاف سلیم، الجزاءات الدولیة الغیر عسكریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بعد، دحلب )  ٣(

  .٧٨، ص ٢٠٠٦بالبلیدة، 
) ٣-د( ٢١٧الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم )  ٤(

  .١٩٤٨كانون الأول  ١٠الصادر بتاریخ 
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یحق لكل شخص في :"" من العھد الدولي على أنھ ) ١١(كما اكدت المالدة 
الغذاء والكساء والمأوى وبحقھ في  مستوى كاف لھ ولأسرتھ یوفر ما یفي بحاجاتھم من

تحسین متواصل لظروفھ المعیشیة وتتعھد الدول الأطراف باتخاذ التدابیر اللازمة لإنفاذ 
)١("ھذا الحق معترفة بھذا الصدد بأھمیة التعاون الدولي القائم على الإرتضاء الحر

.  

ا الإنسان یتضح من النصین السابقین بأن حق الإنسان في الغذاء مكفول ویحتاجھ 
بھدف استمرار حیاتھ،  إلا أن ما حدث في العراق كان یعتبر كارثة انسانیة من سوء 
الغذاء وندرتھ وارتفاع اسعاره وانخفاض الأجور نتیجة الحصار الاقتصادي، وعلى 
الرغم من قیام الدولة العراقیة بتطبیق أنظمة الحصة السوقیة وتزوید المواطن بحصة 

ضرار الحصار علیھم إلا أنھا فشلت نتیجة ضعف الموارد المالیة، تموینیة بھدف تقلیل ا
ومنعھا من تصدیر  النفط إلى أن تم تطبیق اتفاق النفط مقابل الغذاء، بعد الرسالة التي 
وجھھا مدیر عام منظمة الصحة العالمیة باحتمال وقوع خسائر كبیرة في الأرواح ما لم 

  .)٢(ق سوف یواجھ سوء التغذیة ونقص الغذاءیتم السماح بوصول  الإمدادات فإن العرا
ونتیجة الضغط الدولي وكثرة التقاریر عن الوضع السىء في العراق اتخذ مجلس 

تضمن القرار السماح للعراق ببیع ما قیمتھ  ١٩٩٥عام ) ٩٨٦(الأمن الدولي قرار رقم 
وط على منافذ ملیار دولار من النفظ مقابل الغذاء قابلة للتجدید، وتم وضع القیود والشر

  .)٣(التصدیر وآلیھ التوزیع
أما فیما یتعلق بالعقوبات على لیبیا في الغذاء فكان لقراري مجلس الأمن رقم 

آثار سلبیة بشكل كبیر على قطاع الزراعة وأدى إلى تدني الانتاج ) ٨٨٣(و ) ٧٤٨(
ا یقارب الذي انعكس على أسعار السلع الغذائیة وقدرت الخسائر في مجال الزراعة فقط م

دولار نتیجة العجز في انتاج المحاصیل وتأخر وصول الأدویة والبیدات ) ملیار ٢(من 
الزراعیة، اما فیما یتعلق بالثروة الحیوانیة فقد عاني ھذا القطاع نتیجة الحصار بسبب 
تأخر الإمدادات البیطریة الطبیة والتي تعتبر أساس وقایة الثروة الحیوانیة حیث بلغ نسبة 

  %).٩٥(لدواجن والحیوانات ما یقارب من نفوق ا
  

                                      
العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الصادر بموجب قرار الجمعیة )  ١(

  .١٩٦٦كانون الأول  ١٦بتاریخ ) ٢١-د –الف  ٢٢٠٠(العامة للأمم المتحدة رقم 
السید أبو عطیة، القانون الدولي الجنائي بین النظریة والتطبیق، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، )  ٢(

  .٣٠٨، ص ٢٠١٤
(٣)Micah Kaplan ," North Korean Economic Sanction ", Jornal of 

international relation , volume 9.sring 2007 .p٦٤.  
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  :الانعكاسات الاقتصادیة في العراق ولیبیا الناتج عن العقوبات الاقتصادیة: ثانیاً 
  

الإنعكاس على العقوبات الاقتصادیة المفروضة على العراق ولیبیا لم یكن على      
آثاره سلبیة جداً  الجانب الإنساني فقط، بل تعداه لیصل للجانب الاقتصاي والذي كانت

على كافة القطاعات، وفیما یلي بیان للإنعكاس السلبي على الاقتصاد في كل من العراق  
  :ولیبیا

من العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ) ١/٢(تنص المادة  اراق

للشعوب جمیعاً أن تتصرف بثرواتھا ومواردھا الطبیعیة بحریة :" والثقافیة على أنھ 
غراضھا بلا إحداث أضرار بأیة التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي على لأ

  )١(أساس المنفعة المتبادلة والقانون الدولي، ولا یجوز حرمان شعب من وسائل بقائھ

ومن النص السابق فإن منع العراق من بیع نفطھ والذي یعتمد الاقتصاد العراقي 
اً صریحاً على قواعد القانون الدولي الذي نتج عنھ یعتبر تجاوز%) ٧٥(علیھ بما نسبتھ 

انخفاض الناتج المحلي وارتفاع التضخم نتیجة الانھیار الاقتصادي وانخفاض قیمة الدینار 
، ونتج عنھ ھذه الانھیار ١٩٩٠العراقي الذي كان یعادل ثلاث اضعاف الدولار قبل عام 

ھم واستثماراتھم السابقة، وتراجع اختفاء الطبقة الوسطى من العراق نتیجة تآكل مدخرات
وبلغ قیمة الدخل الشھري للمواطن %  ٦٠٠٠قیمة الدینار العراقي مقابل الدولار 

  .)٢(دولارات شھریاً  ٣دینار عراقي ما یعادل  ٥٠٠٠العراقي إلى 

أما في مجال الطاقة فكان للعقوبات الاقتصادیة تأثیر مباشر على الطاقة حیث أن 
كل ما یدخل ضمن الأجھزة المستخدمة في تولید الطاقة بحجة أنھا نتیجة منع استیراد 

قطع محظورة الاستیراد لأنھ یمكن استخدامھا في الصناعات الحربیة، الأمر الذي نتج 
ساعة یومیاً الذي تسبب في تلف ) ١٨(عنھ عدم توفر الطاقة الكھربائیة في العراق لمدة 

تبرید والطاقة الكھربائیة وخصوصاً في الكثیر من البضائع المخزنھ والتي تحتاج لل
المعدات والمستلزمات والمطاعیم في القطاع الصحي، وتدفق المجاري غیر المعالجة في 
الشوارع وتفشي الأمراض الوبائیة مثل التیفوید والكولیرا، ونقص اللقاحات، وأشارت 

  .)٣(شھر ١٣عن التقاریر بأنھ حتى یتم اصلاح قطاع الطاقة فإن ذلك یحتاج لمدة لا تقل 

                                      
، العقوبات الاقتصادیة الدولیة الذكیة ودورھا في حفظ السلم والأمن الدولیینشیبان، نصیرة، )  ١(

  ز٦٨، الجزائرن ص ٢٠١٩اطروحة دكتوراه غیر منشورةن جامعة مستغانم، 
، منشورات الحلبي حق الإنسان في التنمیة الاقتصادیة وحمایتھ دولیاً صفاء الدین،  الصافي، )  ٢(

  ز١٠١، ص ٢٠٠٥الحقوقیة، لبنان، 
ن ٢٠١٣، دار الكتب القانونیة، القاھرة، الجزاءات الدولیة في میثاق الأمم المتحدةطھ الحدیدي، )  ٣(

  .١٢٧ص 
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أما الانعكاسات على القطاع الزراعي فقد تعرض ھذا القطاع للتراجع الكبیر في 
ألف ) ٣١٧٤(الانتاج، فبعد أان كانت المساحة المقدرة لزراعة القمح والذرة والشعیر 

تراجعت لتصبح المساحة  ١٩٩٥الف طن عام ) ٢٥٣٣(ھكتار وتنتج ما یعادل من 
الف طن، في حین كانت الأراض المخصصة ) ٢٢٠٦(الف ھكتار وتنتج ) ٢٧٦٠(

ملیون طن من  ٢الف ھكتار وتنتج نحو ) ٥٠٠(لزراعة الخضروات تبلع حوالي 
) ١٥(ملیون طن، وھلاك ما یقارب من ) ١٠٢(الخضروات تراجعت لتصل إلى نحو 

مرضا، لعدم توفر المبیدات الزراعیة وعدم توفر قطع  ١٤ملیون نخلة نتیجة اصابتھا ب
  .ار للمعدات الزراعیة، والتي تم  منع استیرادھاغی

  
أما في مجال الثورة الحیوانیة فھذا القطاع تأثر أیضاً بالعقوبات الاقتصادیة حیث 

 ١٩٨٩مزرعة قبل عام ) ٥٠٠(كان عدد المزارع المختصة بتربیة الدواجن تبلغ 
المواشي  مزرعة، وارتفاع أسعارھا وبلغت عدد ) ٢٣(إلى  ١٩٩٥وانخفضت بعد عام 

ملیون رأس وبسبب نقص الأغذیة للحیوانات والمطاعیم  ١٥.٧حوالي  ١٩٨٩عام 
، وأصابة ما یزید عن نصفھا ١٩٩٦ملیون رأس عام ) ٩.٧(انخفض عددھا إلى نحو 

  .بالعدید من الأمراض
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  اثاراً سلبیة بشكل كبیر على قطاع ) ٧٤٨(كان لتطبیق القرار رقم

وصاً على معدل الإنتاج وتنفیذ المشروعات الصناعیة، وكان التصنیع في لیبیا وخص
للقرار الجائر بحق الشعب اللیبي أثاراً سلبیة كبیرة في العملیة الانتاجیة نتیجة نفاذ 
المصانع من مخزونھا للمواد الخام والذي كان یعتمد توریدھا على النقل الجوي، 

  .)١(لصناعیةوانسحاب الموردین والمقاولین المنفذین للمشاریع ا

أما في مجال الطاقة فتسببت العقوبات الاقتصادیة بخسائر في قطاع النفط ما 
نتیجة ارتفاع اسعار قطع الغیار نظراً للمخاطر الذي ) ملیارات دولار ٦(یقارب من 

یتعرض لھ الموردین كمنطقة مخاطر واستغلال البعض منھم للظروف التي یتعرض لھا 
  .ع تكالیف نقل البضائع نتیجة ارتفاع  تكالیف الشحنلیبیا، بالإضافة إلى ارتفا

أما نتائج العقوبات الاقتصادیة على القطاع الزراعي فیمكن في عدم التمكن من 
استیراد بذور الخضروات وشتول الأشجار وانخفاض تصدیر الفواكة والخضروات إلى 

  .)٢(من السابق% ٤٤أقل من 
لإمدادات البیطریة سبباً في نفوق ما أما الثروة الحیوانیة فكان لتوقف وصول ا

من الثروة الحیوانیة وتوقف ارسال العینات التي یصعب تشخصیھا %) ٩٠(یقارب من 
  .لعدم توفر المعدات اللازمة لفحصھا

  
  

                                      
، دار فعالیة العقاب على الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنسانيمریم ناصري، )  ١(

  .٩٧، ص ٢٠١١الفكر الجامعي، الاسكندریة، 
، أطروحة أثر العوقبات الاقتصادیة الدولیة على حق الشعوب في التنمیةمدیحة بن زكري، )  ٢(

  .٥٤، الجزائر، ص ٢٠١٩دكتوراه غیر منشورة، جامعة مستغانم، 



  -العراق ولیبیا أنموذجاً  –تأثیر العقوبات الاقتصادیة الدولیة علي الحق في التنمیة 
  
  

- ١٧٢٠ - 

 

  الخاتمة
نظام العقوبات الاقتصادیة یعتبر انتھاكاً لكافة الأعراف الدولیة في حال منع 

دواء، ھنا نكون  أمام جریمة ضد الإنسانیة، وتعد ضروریات الإنسان مثل الغذاء وال
جریمة حرب في حال كانت مرتكبة عمداً أو لتحقیق أھداف سیاسة لإحدى الدول 
الكبرى، وھي انتھاك للقانون الدولي الإنسائي، وعلیھ فإن التدابیر الاقتصادیة جریمة 

سلطة، بس تمس متكاملة الأركان ضد الشعوب، حیث أنھا لا تمس صانعي القرار في ال
السكان المدنیین الذین یتم استخدامھم كوسیلة ضغط على السلطة، إلا أن ذلك لا یساھم 
إلى تغیر سیاسات السلطة المنتھكة للقانون الدولي وخصوصاً في الدول الدكتاتوریة، ھنا 

  .یعیش المواطن بین قھر السلطة في الداخل وظلم العقوبات الاقتصادیة الدولیة
عقوبات الاقتصادیة المطبقة على دول العالم وخصوصاً منطقة ومن خلال ال

الشرق الأوسط حیث طبقت على العراق ولیبیا وسوریا وایران، أثبت فشلھا في تصویب 
محدود الفعالیة على السلطة الحاكمة وفتاك على الشعوب، وھذا ، كما أنھ سلاح الأوضاع

وة في العلاقات الدولیة، والعقوبات التي تحظر استخدام الق) ٢/٤(یعتبر انتھاك للمادة 
الاقتصادیة تعتبر إحدى التدابیر الذي ینعكس بشكل سلبي على كافة مجالات حقوق 
الإنسان، كون الجزاءات الاقتصادیة یتأثر بھا في معظم الأحیان شعوب الدول المستھدفة، 

  .من میثاق الأمم المتحدة) ٥٥(وھذا ما یتعارض من المادة 
خیرة تم استخدام العقوبات الاقتصادیة بشكل كبیر والذي ألحق وفي الآونة الأ

الضرر في سكان الدول المستھدفة والآثار السلبیة التي انعكست على مستوى حیاتھم، 
ومنع وصول أھم الاحتیاجات الضروریة وتدمیر اقتصاد الدولة وزیادة البطالة وتدھور 

من تصدیر منتجاتھا وانخفاض الناتج البنیة التحتیة نتیجة وقف واردات الدولة ومنعھا 
  .القومي لھا، فنتج عنھ معاناة الشعوب للدول المستھدفة ولیس السلطة الحاكمة

  :النتائج

العقوبات الاقتصادیة ساھمت بشكل كبیر في تطویر  قواعد القانون الدولي الخاصة - 
  .بحقوق الإنسان وحفظ الأمن والسلم الدولیین

ة تعتبر نوعاً من أنواع الحرب باعتبارھا عشوائیة لا العقوبات الاقتصادیة الشامل- 
 .تمیز بین السلطة والمدنیین، مما نتج عنھ معاناة الشعوب

العقوبات الاقتصادیة الشاملة أثبت فشلھا وانتھكت كافة القوانین الإنسانیة، ومخالفة - 
لكل الأعراف التي ضمنت حقوق الإنسان الأساسیة وھو الحق بالحیاة والسلامة 

 .لرعایة الصحیةوا

لم یتم أخد الاعتبارات الإنسانیة عند تطبیق العقوبات الإقتصادیة على الدولة - 
المنتھكة لأحكام القانون الدولي، ونتج عنھ العدید من الآثار السلبیة على الشعوب 

  .وتنمیتھا
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  :التوصیات

 حتى تحقق العقوبات الاقتصادیة أھدافھا المرجوة یجب أن یتم وضع استثناءات- 
إنسانیة للحد من معاناة المدنیین ورصد نتائج العقوبات طوال  فترة تطبیقھا 

 .والتأكد بأنھا لا تسبب معاناة سكان الدولة المنتھكة

لنجاح دور العقوبات الإقتصادیة على الدول للحفاظ على السلم والأمن الدولیین، - 
 .یجب أن تكون قرارات مجلس الأمن واضحة ومحددة الأھداف

ع السلطة الحاكمة  المنتھكة للقانون الدولي یجب رفع العقوبات عند خضو- 
 .الإقتصادیة فوراً، كما یجب أن تكون العقوبات الاقتصادیة محددة المدة

عند تطبیق العقوبات الاقتصادیة یتوجب ضمان سلامة الأطفال وعدم تعرضھم - 
ار بأھداف للمعاناة والتقلیل من العواقب الضارة علیھم للحد الأدني دون الإضر

 .العقوبات

على المجتمع الدولي تقییم الأضرار المحتملة للعقوبات الإقتصادیة قبل تطبیقھا - 
 .وإیجاد آلیات محددة للحد من آثارھا السلبیة على المدنیین
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